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 الريــاض - أعطـــت الســـعودية لمحـــة 
أولية بشـــأن طموحاتها مـــن وراء دمج 
مؤسستي التقاعد والتأمين الحكوميتين 
مؤخـــرا، وهو إدخـــال الصندوق الجديد 
الخـــاص بالمعاشـــات ضمـــن أفضـــل 10 
كيانات عالمية تعمل في هذا المضمار عبر 
اعتماد استراتيجية بعيدة المدى لمنافسة 

أكبر المستثمرين في العالم.
الرئيـــس  الفضلـــي  ســـعد  وكشـــف 
التنفيـــذي لشـــركة حصانـــة، ذراع إدارة 
الاستثمار للمؤسســـة العامة للتأمينات 
الاجتماعية المملوكة للدولة خلال مقابلة 
مـــع وكالة بلومبـــرغ أن الكيـــان الجديد 
سيجمع أصولا تزيد عن 250 مليار دولار.
وبحســـب مـــزوّد البيانـــات غلوبال 
أس.دبليو.أف، يعتبر صندوق اســـتثمار 
الياباني،  الحكومـــي  التقاعد  معاشـــات 
بأصول تبلـــغ 1.7 تريليـــون دولار، أكبر 
صندوق معاشـــات تقاعد عام في العالم، 
أما عاشـــر كيان في هـــذا التصنيف فهو 
صندوق التقاعد المشترك لولاية نيويورك 

ولديه أصول بقيمة 255 مليار دولار.
مؤسســـة  أن  الفضلـــي  وأوضـــح 
مـــع  ســـتندمج  الحكوميـــة  التأمينـــات 
لتكوّنـــا  للتقاعـــد  العامـــة  المؤسســـة 

الصندوق الجديد في خطوة من شـــأنها 
أن تقلـــل التكاليف وتســـاعد على زيادة 

عوائد الاستثمار.
وقال فـــي أول تعليقـــات لوضع رقم 
علـــى حجم الكيان الجديـــد إن ”الاندماج 
ســـيعزز مكانة الصنـــدوق، ويعزز كفاءة 
الأداء، ويضع المؤسسة العامة للتأمينات 
 10 أكبـــر  مـــن  كواحـــدة  الاجتماعيـــة 
مستثمرين في خطط التقاعد في العالم“.
وأشـــار إلـــى أن المقياس هـــو فائدة 
وإدارة  العلاقـــات  إدارة  فـــي  تســـاعد 
التكاليف والمفاوضات، لذلك فهو يساعد 
في العديد من الجوانب التي من شـــأنها 

تحسين العوائد.
وتتخـــذ الســـعودية خطـــوات لدمج 
وإعـــادة هيكلة مختلـــف الكيانات حيث 
تتطلع إلى تعزيز الكفاءة كجزء من خطة 

لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
كمـــا أنهـــا تبنـــي صنـــدوق ثروتها 
السيادية لزيادة انتشارها وتأثيرها وقد 
وضعت الحكومة خطـــة لتنمية أصولها 
إلى أكثر من تريليـــون دولار بحلول عام 

.2025
ويرى محللون أن اندماج المؤسســـة 
العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة 

العامـــة للتقاعـــد ســـيؤدي إلى إنشـــاء 
صنـــدوق لا يمتلـــك حصصـــا كبيرة في 
الشركات الســـعودية فحسب، بل يمتلك 
أيضا محفظة عالمية تشمل أسهما بقيمة 
204 ملايين دولار في شـــركة استرازينكا 
للأدوية و171 مليون دولار في بنك أتش.

أس.بي.سي هوليدنغ.

وتشـــمل الأصـــول المحليـــة ملكيـــة 
مجمعة 8.7 مليار دولار في البنك الوطني 
الســـعودي وحصة 4.3 مليـــار دولار في 
محافظهم  وتشـــمل  الراجحـــي،  مصرف 

أيضا العقارات والسندات.
وقال الفضلي إنه ”ستجري مراجعة 
لاستراتيجية الاستثمار كجزء من عملية 
الاندمـــاج بعـــد أن كانـــت أعمالهمـــا في 

مستويات جيدة، ونأمل أن تستمر“.
المؤسســـتين  هاتـــين  وشـــكلت 
أحـــد  الســـنوات  فـــي  الاســـتثماريتين 

الكيانـــات الحكومية التـــي تدعم تمويل 
الميزانية الســـعودية، ففي العام الماضي، 
علـــى ســـبيل المثـــال، قامـــا إلـــى جانب 
مؤسسة استثمارية أخرى بتغطية جانب 
من التمويل الـــذي أقرته الحكومة لزيادة 

المرونة المالية وسدّ العجز المتنامي.
وتضرّرت الســـعودية من التداعيات 
الاقتصاديـــة لجائحـــة كورونـــا، إذ أدى 
انخفاض إيرادات النفط إلى تزايد العجز 
الحكومـــي وبالتالـــي زيـــادة احتياجات 
التمويل الســـعودية إلى أكثر من مثليها 

لتصل إلى 85 مليار دولار.
اســــتخدام  إن  مســــتثمرون  ويقــــول 
الاقتــــراض المحلــــي فــــي تمويــــل العجــــز 
واســــتثمار أموال صناديق الدولة فيه أمر 
شــــائع جدا فــــي الــــدول ذات الاقتصادات 
الناشــــئة والمتقدمة وإن لــــه بعض الفوائد 
مثل تقليل مخاطر العملــــة، ولكن ليس مع 
الدول التي تربط عملتها بالدولار الأميركي.

ولهـــذا التحـــرك ميـــزة أخـــرى فـــي 
الســـعودية هـــي عدم ســـحب الســـيولة 
لدى البنوك، وهـــو الأمر الذي حدث بعد 
انهيار أســـعار النفط منذ منتصف 2014 
عندما فرضت إصدارات الدين الحكومية 

ضغوطا على البنوك السعودية.

 لنــدن - تؤكد أحــــدث تقييمات المحللين 
أن دول الخليــــج العربــــي الســــت تواجــــه 
صعوبات فــــي التخلص من إدمــــان النفط 
باعتباره أحد أهم الضمانات لتوفير المزيد 
مــــن الســــيولة النقديــــة من كل قطــــرة خام 
تنتجهــــا هذه الــــدول، رغــــم أن أغلبها مثل 
الســــعودية والبحرين وسلطنة عمان تقوم 
بإصلاحات اقتصادية لتنويع اقتصاداتها.
وذكر خبــــراء وكالة موديز للتصنيفات 
الائتمانيــــة في تقرير نشــــر الاثنين أن دول 
الخليــــج المصدرة للنفط ســــتظل شــــديدة 
الاعتمــــاد علــــى إنتاج الخــــام والغاز، على 
مدى الســــنوات العشــــر المقبلة على الأقل، 
لتحقيــــق الإيــــرادات قبــــل أن تشــــرع فــــي 

الابتعاد تدريجيا عن هذا المجال.

وأشــــارت الوكالة إلى أن الاعتماد على 
قطاع النفط ســــيكون ”القيد الرئيسي على 
الائتمان“ لــــدول مجلس التعاون الخليجي 
وأن جهــــود تنويــــع مــــوارد اقتصاداتهــــا 
ســــتحقق نجاحــــا محــــدودا فحســــب منذ 

صدمة أسعار الخام في 2014 و2015.
وأضــــاف الخبــــراء فــــي تقييمهــــم أنه 
”إذا كان متوســــط أســــعار النفط 55 دولارا 
للبرميــــل (يتجــــاوز حاليــــا حاجــــز الـــــ70 
دولارا) فإننــــا نتوقع أن يظــــل إنتاج النفط 
والغــــاز أكبــــر مســــاهم منفرد فــــي الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي لدول مجلــــس التعاون 
للإيرادات  الرئيســــي  والمصــــدر  الخليجي 
الرئيســــي  المحرك  وبالتالــــي  الحكوميــــة، 
للقــــوة المالية على مدى العقــــد المقبل على

الأقل“.

الصادرة  الرســــمية  التقديرات  وتشير 
عن المؤسسات المالية الدولية إلى أن النفط 
والغاز يســــهمان بأكثر مــــن 20 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي وبما لا يقل عن 50 
في المئة من الإيرادات الحكومية لمعظم دول 

الخليج العربي.
لكــــن كثيرا مــــا تتداخل خطط تدشــــين 
قطاعــــات اقتصاديــــة جديدة، ممــــا يوجد 
منافسة بين دول مجلس التعاون ويحد من 

هامش النمو.
وقالت موديــــز ”في حين أننا نتوقع أن 
يــــزداد زخم تنويــــع الموارد، فإنه ســــيتأثر 
ســــلبا بانحســــار الموارد المتوافرة لتمويل 
مشروعات التنويع في ظل انخفاض أسعار 

النفط والمنافسة بين دول الخليج“.
وترجع المشــــكلة في جانب منها إلى أن 
العقد الاجتماعي بين دول مجلس التعاون 
ومواطنيها -المتمثل في التوظيف والتعليم 
المجانــــي والرعاية الصحية مــــدى الحياة 
مقابل الإذعان السياســــي- يحد من القدرة 

على خفض الإنفاق أو فرض الضرائب.
اقتصادات  أكبــــر  الســــعودية،  ورفعت 
المنطقــــة العربية، ضريبــــة القيمة المضافة 
لثلاثة أمثالها العام الماضي إلى 15 في المئة 
بسبب الجائحة وتراجع الطلب على النفط. 
وفي أبريل الماضي قــــال ولي العهد الأمير 
محمد بن ســــلمان إن الحكومة ســــتخفض 
ضريبــــة القيمة المضافة، واســــتبعد ســــن 

ضريبة على الدخل.
وتــــرى موديــــز أن النمو غيــــر النفطي 
فــــي منطقة الخليج مدعــــوم عمليا بانعدام 
الضرائــــب المباشــــرة أو تدنيهــــا، وقالــــت 
إن ”فــــرض ضرائــــب واســــعة النطاق على 
أســــاس الدخــــل -وهو أمر ضــــروري للحد 
مــــن الاعتمــــاد على النفط بشــــكل دائم- لن 
يكــــون على الأرجح إلا علــــى المدى الطويل 

فحسب“.

 الربــاط - يخطــــط المغــــرب مــــن خلال 
إستراتيجية طموحة لجعل قطاع التعدين 
مجــــالا مســــاهما فــــي نمو الاقتصــــاد في 
الســــنوات العشــــر المقبلــــة، ما من شــــأنه 
تحقيق تنمية مســــتدامة من خلال تطوير 
والخدمات  والتنقيــــب  البحــــث  عمليــــات 
اللوجيستية لجلب المزيد من الاستثمارات.
وقالت وزارة الطاقة والمعادن المغربية 
الاثنين إن الحكومة تخطط لزيادة إيرادات 
الدولة من اســــتخراج معــــادن أخرى غير 
الفوسفات إلى أكثر من 15 مليار درهم (1.7 
مليــــار دولار) بحلول العــــام 2030 من 6.5 
مليار درهم (730 مليــــون دولار) في 2020، 
وذلك عبر تســــهيل الاســــتثمار والحوافز 

الضريبية.
ويعتبر المغرب أكبر مصدر للفوسفات 
ويملـــك 72 فـــي المئـــة مـــن الاحتياطات 
العالميـــة، وتظهر الإحصائيات الرســـمية 
أن إيرادات شـــركة الفوســـفات المملوكة 
للدولة (المكتب الشريف للفوسفات) بلغت 
بنهايـــة 2020 نحـــو 56.1 مليار درهم (6.3 

مليار دولار).
وذكــــرت وزارة الطاقــــة فــــي خطتهــــا 
لتطويــــر التعديــــن خلال الفتــــرة من 2025 
إلــــى 2030 أنهــــا تســــتهدف أيضــــا زيادة 
الاســــتثمار في تعدين الفوســــفات لعشرة 
أمثاله والوصول إلى أربعة مليارات درهم 

(450 مليون دولار).
ولــــم تذكر أيّ المعادن تســــتهدف، لكن 
وزير الطاقة والمعــــادن عزيز رباح قال في 
مؤتمــــر صحافــــي إن ”الحكومة ســــتركز 

بشــــكل خاص على المعادن الإستراتيجية 
الطاقــــة  قطــــاع  فــــي  المســــتخدمة  مثــــل 

المتجددة“.
والمغرب منتج كبيــــر للطاقة المتجددة 
لكنــــه يعتمــــد أيضــــا علــــى واردات الغاز 
عبر عدة ســــبل منها خط أنابيب يمتد من 

الجزائر إلى إسبانيا يمر بأراضيه.

وبحسب آخر إحصائيات رسمية فقد 
وفر قطاع التعديــــن المغربي قرابة 41 ألف 
فرصة عمل مباشرة، وبلغ رقم معاملاته ما 

يقارب 6.8 مليار دولار.
ويســــاهم القطاع بقيمة تتراوح بين 6 
و10 فــــي المئة من الناتج المحلي الإجمالي، 
كما يقــــدر حجم الإنتــــاج الإجمالي بنحو 
30.2 مليــــون طن منهــــا 28 مليون طن من 

الفوسفات.
وكانت المديرة العامة للمكتب الوطني 
الحكومــــي  والمعــــادن  للهيدروكربــــورات 
أمينة بنخضرة قد أكدت في وقت ســــابق 
تواتر الاستثمارات في مجال التنقيب عن 
المعادن بمــــا يقارب 6.6 مليــــار درهم (740 
مليــــون دولار) في الفتــــرة الفاصلة ما بين 

عامي 2019 و2021.

دول الخليج

تواجه صعوبات لإنهاء

الإدمان على النفط

المغرب يعزز دور قطاع

المعادن في الاقتصاد

قطاع واعد جاذب للاستثمارات

مان يظهر
ُ
نمو أعمال مصارف ع

قدرتها على امتصاص الصدمات

الرياض تهدف إلى إدخال صندوق المعاشات

ضمن أفضل 10 كيانات عالمية

الحكومة تراهن على القطاع المصرفي لحماية مشاريع التنمية المستدامة

أعمـــال  نتائـــج  أثبتـــت   - مســقط   
القطـــاع المصرفـــي العمانـــي فـــي الثلث 
الأول من هـــذا العام أن بمقـــدور البنوك 
امتصـــاص الصدمات وحمايـــة اقتصاد 
البلـــد الخليجي في ظل مـــا يتمتع به من 
قوة مالية وســـيولة يستطيع من خلالها 
مواصلـــة دعم وتمويل كافة المشـــروعات 
التنمويـــة وتقـــديم مختلف التســـهيلات 

الائتمانية خلال الأعوام المقبلة.
وتقـــول الحكومة إن القطاع المصرفي 
وموثوقـــا  أساســـيا  شـــريكا  يعتبـــر 
وخاصـــة لمؤسســـات القطـــاع الخـــاص 
وللمســـتثمرين الأجانب في مجال تقديم 
التمويـــل والاستشـــارات المالية حتى في 
وقـــت الأزمـــات، لذلك تراهـــن عليه كثيرا 
في المســـاعدة على دفـــع النمو قدما نحو 

مستوى أفضل.
وتظهر البيانـــات الصادرة عن البنك 
المركزي العُماني الاثنين، والتي نشـــرتها 
وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة الرســـمية أن 
إجمالـــي الودائع لدى القطـــاع المصرفي 
ســـجل بنهاية أبريل الماضي نموا بواقع 
4.1 فـــي المئة بمقارنة ســـنوية ليبلغ 24.9 

مليار ريال (64.7 مليار دولار).
وضمن هذا الإجمالي، شـــهدت ودائع 
القطاع الخـــاص لدى القطـــاع المصرفي 
زيـــادة تقدر بنحو 6.8 في المئة لتصل إلى 
قرابـــة 17.3 مليـــار ريال (نحـــو 45 مليار 

دولار).
وبيّنت الأرقام أن حصة قطاع الأفراد 
في توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع 
الخـــاص، بلغـــت حوالي 50.9 فـــي المئة، 
ثم كل مـــن قطاعي الشـــركات غير المالية 
والشـــركات المالية بحصة قاربت من 32.4 
في المئة و14.2 في المئة على التوالي، أما 
النسبة المتبقية 2.5 في المئة فتوزعت على 

قطاعات أخرى.
واللافت أن رصيـــد الائتمان الممنوح 
(القـــروض) من قِبـــل البنـــوك التقليدية 
والإسلامية أو ما يُعرف بشركات الإيداع 
الأخرى ارتفع بواقع 3 في المئة ليصل إلى 
27.2 مليار ريال (70.7 مليار دولار) بنهاية 

أبريل الماضي.
وتتســـق هـــذه النتائج مـــع توقعات 
الخبـــراء فـــي وكالة فيتـــش للتصنيفات 

مـــن  الأول  الربـــع  بنهايـــة  الائتمانيـــة 
العـــام الحالـــي حينمـــا أشـــاروا إلى أن 
بشـــكل  ستتحســـن  الأساســـية  الربحية 
متواضـــع خـــلال العام الجاري، بســـبب 
الانتعـــاش التدريجي فـــي الإقراض، لكن 
وتكلفة  البطـــيء  الاقتصادي  الانتعـــاش 
المخاطر التي لا تـــزال مرتفعة يحدّان من 

التحسن.
وكانـــت الخســـائر الائتمانية للقطاع 
المصرفـــي العمانـــي قد ارتفعـــت بنهاية 
العام الماضي إلى 4.1 في المئة من إجمالي 
القـــروض الممنوحـــة، حيـــث اســـتفادت 
البنـــوك من المخصصـــات التي بحوزتها 

والدعم الذي قدمته الحكومة.

وأكد نائب الرئيـــس التنفيذي للبنك 
المركزي العماني سعيد بن أحمد الصقري 
لوســـائل إعـــلام محلية في وقت ســـابق، 
علـــى المصارف  أن اختبـــارات ”ضغـــط“ 
المحلية أظهرت مؤشـــرات إيجابية بشأن 
قدرة القطـــاع على مواجهـــة الصدمات، 
مثل انخفاض أســـعار النفـــط والقروض 

المتعثرة.
إجراءات  العمانية  الحكومـــة  وأقرّت 
النفقـــات  حجـــم  بتخفيـــض  تقشـــفية 
الحكومية في محاولة منها لتخفيف آثار 
فايروس كورونا بفعل غياب موارد مالية 

احتياطية.

وقفز مستوى القروض التي منحتها 
البنـــوك الخاصـــة فـــي الأشـــهر الأربعة 
الأولى مـــن العام الجـــاري بنحو 1.2 في 
المئة ليبلغ 60.6 مليار دولار، توزعت على 

مختلف القطاعات.
واستحوذ قطاع الشركات غير المالية 
على ما نســـبته 46.7 في المئة، يليه قطاع 
الأفـــراد ومعظمـــه تحـــت بنـــد القروض 
الشـــخصية بنســـبة 45.1 في المئـــة، أما 
النســـبة المتبقية فقد توزعـــت على قطاع 
الشـــركات المالية 4.8 فـــي المئة وقطاعات 

أخرى بنسبة 3.4 في المئة.
وســـجل إجمالـــي رصيـــد الائتمـــان 
الممنـــوح مـــن قِبـــل البنـــوك التجاريـــة 
التقليديـــة زيادة بنســـبة 1.5 فـــي المئة، 
أمـــا بالنســـبة إلـــى الائتمـــان الممنـــوح 
انخفـــض  فقـــد  الخاصـــة  للمشـــروعات 
بنهايـــة  دولار  مليـــار   49.7 بمقـــدار 
أبريـــل 2021 بســـبب الظـــروف المتعلقـــة 

بالجائحة.
ومع ذلك تؤكد المصارف المحلية أنها 
ســـتواصل وضـــع إمكانياتهـــا وقدراتها 
المالية والفنية في خدمة مختلف المشاريع 
التنموية التي تنوي حكومة سلطنة عُمان 
تنفيذها خـــلال المرحلة المقبلـــة لتحقيق 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  التنميـــة 

المستدامة.
ويأتي هذا الالتزام بفضل قوة الملاءة 
المالية التي تتمتـــع بها المصارف، والتي 
تتوافق مـــع المعايير والأنظمـــة الدولية 
لكفايـــة رأس المـــال، مدعومة بالســـيولة 

النقدية المتوفرة للقطاع المصرفي.
وفي ما يخص بند الاستثمارات، فقد 
نما إجمالي استثمارات البنوك التجارية 

التقليدية فـــي الأوراق المالية بواقع 40.6 
في المئـــة لتصل إلى حوالـــي 12.5 مليار 

دولار.
وضمن هذا البند، ســـجل الاستثمار 
في الصكوك وسندات التنمية الحكومية 
زيـــادة بنســـبة 27.3 في المئـــة خلال تلك 
الفتـــرة ليبلـــغ 5.7 مليـــار دولار، في حين 
ســـجلت اســـتثمارات البنـــوك التجارية 
التقليديـــة فـــي الأوراق الماليـــة الأجنبية 
انخفاضًـــا بمعـــدل 9.9 فـــي المئـــة أي ما 

يقارب 2.3 مليار دولار.
وعُمان منتج صغير للنفط بمستويات 
لا تتجاوز 952 ألف برميل يوميا، بســـبب 
الالتزام باتفاق أوبك+، مما أثّر بشدة على 
الميزانيـــة ودفع إلى إقـــرار خطة إصلاح 
اقتصادي شاملة، فيما تظهر أرقام المركز 
الوطني للإحصاء والمعلومات للحسابات 
القوميـــة للســـلطنة أن النـــاتج المحلـــي 
الإجمالـــي انكمش بنســـبة 15.3 في المئة 

خلال 2020.
وبالنظر إلى حجم النمو والتعاملات 
المالية تعد سلطنة عُمان المصنفة ديونها 
عاليـــة المخاطـــر مـــن وكالات التصنيف 
الائتماني الرئيســـية الثلاث، من أضعف 
الغنيـــة  الخليـــج  منطقـــة  اقتصـــادات 
بالنفط، وقد راكمت ديونا في الســـنوات 
الأخيـــرة لتعويض الهبوط فـــي إيرادات 

النفط.
وتشـــير التقديـــرات الرســـمية إلـــى 
أن إجمالـــي أصـــول البنـــوك التقليديـــة 
والإسلامية يبلغ حوالي 14.3 مليار دولار، 
أي ما نســـبته 14.6 فـــي المئة من إجمالي 
أصـــول القطاع المصرفـــي، الذي يضم 19 

مؤسسة مالية.

اعتبر محللون أن نمو أعمال مصارف 
ــــــة 2021 رغم  ســــــلطنة عُمان منذ بداي
الأزمــــــة  عــــــن  المنجــــــرة  الإجــــــراءات 
ــــــة يعطي لمحة عن اســــــتقرار  الصحي
ومتانة القطــــــاع المصرفي الذي تعوّل 
ــــــه أحد  ــــــرا كون ــــــه الحكومــــــة كثي علي
صمامات الأمان لنمو الاقتصاد، لأنه 
ــــــة متوازنة ولديه  يتبع سياســــــات مالي
الســــــيولة الكافية لتمويل المشروعات 

وضمان استدامتها.

ثبات النشاط مدروس بعناية

اختبارات الضغط 

على البنوك أظهرت 

مؤشرات إيجابية

سعيد بن أحمد الصقري

قطاع النفط سيكون القيد 

الرئيسي على الائتمان لدول 

المنطقة

وكالة موديز

1.7
مليار دولار إيرادات يستهدف 

المغرب جنيها من تطوير قطاع 

المعادن بحلول عام 2030

الكيان الجديد سيجمع 

أصولا تزيد عن 250 

مليار دولار

سعد الفضلي


